
    الشــرح الكبير

  فإن عاد له بعد العام بإرفاق بطل اتفاقا فلو قال المصنف أو انتفع بما وقفه قبل عام

لا بعده إلا على محجوره ففيه إن عاد له بكراء وأشهد على ذلك خلاف وإلا بطل اتفاقا لوفي

بالمسألة وكلامه هذا في غير الكتاب ونحوه مما لا غلة له فإنه لا يبطل بعوده له قبل عام

إذا صرفه في مصرفه كما تقدم وقوله أو عاد معطوف على شرط مقدر أي إن وقف على معصية أو

عاد أي وحصل مانع قبل أن يحاز ثانيا وإلا لم يبطل ويحاز .

   ( أو جهل سبقه ) أي الوقف ( الدين ) يبطل ( إن كان ) الوقف ( على محجوره ) شرط في

قوله أو جهل أي مع وجود الشروط الثلاثة من الإشهاد وصرف الغلة وكونها غير دار سكناه وإلا

لبطل ولو علم تقدمه على الدين يعني أن من وقف وقفا على محجوره وعلى الواقف دين ولم

يعلم هل الدين قبل الوقف أو بعده فإن الوقف يكون باطلا ويباع للدين تقديما للواجب على

التبرع لضعف الحوز لأنهم يقولون قد حزناه بحوزا بينا له ولذا لو حازه للمحجور أجنبي

بإذن الأب في صحته لصح الوقف كالولد الكبير أو الأجنبي يحوز لنفسه في صحة الواقف فلا يبطل

بجهل السبق بل بتحققه وأما لو حاز المحجور من صغير أو سفيه لنفسه فهل يعتبر حوزه فلا

يبطل الوقف بجهل السبق وسيأتي للمصنف أن حوز السفيه يعتبر وكذا الصبي على أن المعتمد (

أو ) وقف ( على نفسه ) خاصة فيبطل قطعا لتحجيره على نفسه وعلى وارثه بعد موته بل يبطل

( ولو ) كان الوقف على نفسه ( بشريك ) أي معه كوقفه على نفسه وعلى فلان أو الفقراء

وظاهره أنه يبطل رأسا ما على نفسه وما على الشريك ولو حصلت حيازة من الشريك وليس كذلك

بل حصة الشريك تجري على مسائل الباب فإن حصلت حيازة فيها قبل المانع
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